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الدورة السابعة والخمسون 
اللجنة الخامسة 

البند ١١٧ من جدول الأعمال 
  جدول قسمة الأنصبة المقررة لنفقات الأمم المتحدة 

رسالة مؤرخة ٣ تموز/يوليه ٢٠٠٣ موجهة من رئيس الجمعية العامـة إلى رئيـس 
 اللجنة الخامسة 

يشـرفني أن أحيـل طـي هـذا رسـالة مؤرخـة ٢٧ حزيـــران/يونيــه ٢٠٠٣ موجهــة مــن 
رئيس لجنة الاشتراكات عن تقرير اللجنة بشأن طلبات الاستثناء بموجب المادة ١٩ من ميثـاق 
الأمــم المتحــدة والمقدمــة مــن بورونــدي وجمهوريــة أفريقيــا الوســــطى وجمهوريـــة الكونغـــو 
الديمقراطية وجزر القمر وجورجيا وجمهورية مولدوفا وغينيا - بيساو وسان تومي وبرينسـيبي 

والصومال وطاجيكستان كيما تتخذ اللجنة الخامسة الإجراء اللازم بشأا (انظر المرفق). 
(توقيع) جان كافان 



203-42375

A/C.5/57/39

 المرفق 
رسالة مؤرخة ٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ موجهة إلى رئيـس الجمعيـة العامـة مـن 

 رئيس لجنة الاشتراكات 
يشرفني أن أشير إلى المادة ١٦٠ من النظـام الداخلـي للجمعيـة العامـة الـتي تنـص علـى 
أن تسـدي لجنـة الاشـتراكات المشـورة إلى الجمعيـة العامـة فيمـا يتعلـق بتطبيـــق المــادة ١٩ مــن 
ميثـاق الأمـم المتحـدة. كمـا يشـرفني أيضـا أن أشـير إلى طلبـات الاســـتثناء بموجــب المــادة ١٩ 
والواردة من جمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر وجمهورية الكونغـو الديمقراطيـة وجورجيـا 
وجمهورية مولدوفا وغينيـا - بيسـاو وسـان تومـي وبرينسـيبي والصومـال وطاجيكسـتان والـتي 

أحلتموها إليّ كيما تتخذ اللجنة الإجراء الملائم بشأا. 
ففيما يتعلق بتلك الطلبات طلبت اللجنة مني أن أحيـل إلى الجمعيـة العامـة دون إبطـاء 
الفروع ذات الصلة من تقرير دورا الثالثة والستين التي تتنـاول تلـك الطلبـات وذلـك ليسـهل 

قيام الجمعية باتخاذ إجراء مبكر بشأا. وقد أرفقت هذه الفروع (انظر التذييل). 
(توقيع) أوغو سيسي 
رئيس لجنة الاشتراكات 
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 التذييل 
فـروع تقريـر لجنـة الاشـتراكات عــن دورــا الثالثــة والســتين المتعلقــة بطلبــات 

 الاستثناء بموجب المادة ١٩ من الميثاق* 
 تطبيق المادة ١٩ من ميثاق الأمم المتحدة 

تشـير اللجنـة إلى ولايتـها العامـة بموجـب المـادة ١٦٠ مـــن النظــام الداخلــي للجمعيــة  - ٥٩
العامة بأن تتولى إسداء المشورة إلى الجمعية بشأن الإجراءات التي يلزم اتخاذها من أجل تطبيـق 
المـادة ١٩ مـن الميثـاق. وتشـير أيضـا إلى مـا قررتـه الجمعيـة في قرارهـا ٢٣٧/٥٤ جيـــم بشــأن 
إجراءات النظر في طلبات الاستثناء بموجب المادة ١٩ ونتائج استعراضها الذي أجـري مؤخـرا 

لهذا الموضوع. 
 

 طلبات الاستثناء بموجب المادة ١٩ 
أشارت اللجنة إلى أن الجمعية العامـة كـانت قـد حثـت في قرارهـا ٢٣٧/٥٤ جيـم في  - ٦٠
جملة أمور جميع الدول الأعضاء التي عليها متـأخرات والـتي تطلـب اسـتثناء بموجـب المـادة ١٩ 
من الميثاق أن تقـدم أوفى معلومـات داعمـة ممكنـة بمـا في ذلـك معلومـات عـن القيـم التجميعيـة 
ـــرادات والنفقــات الحكوميــة ومــوارد النقــد الأجنــبي والديــون والصعوبــات  الاقتصاديـة والإي
المصادفة في الوفاء بالالتزامات المالية الداخلية أو الدولية وأية معلومات أخرى مــن شـأا تـأييد 
دعواها بأن عدم دفعها للمبالغ اللازمة يرجع إلى ظروف خارجـة عـن سـيطرة الدولـة العضـو. 
وقررت الجمعية أيضا وجوب أن يكون تقديم الدول الأعضاء طلبات الاســتثناء بموجـب المـادة 
١٩ مـن الميثـاق إلى رئيـس الجمعيـة العامـة قبـل أسـبوعين علـى الأقـل مـن موعـــد انعقــاد دورة 

اللجنة لكفالة إجراء استعراض كامل للطلبات. 
لاحظت اللجنة أنه بنـاء علـى هـذا النـص الأخـير كـان ينبغـي ورود طلبـات الاسـتثناء  - ٦١
ـــايو ٢٠٠٣ كــي تنظــر فيــها  بموجـب المـادة ١٩ إلى رئيـس الجمعيـة العامـة بحلـول ١٩ أيـار/م
اللجنة في دورا الثالثة والستين. كما لاحظت أيضـا أن إعلانـا ـذا الشـأن قـد ورد في يوميـة 
الأمـم المتحـدة في الفـترة مـن ٣ شـباط/فـبراير إلى ١٩ أيـار/مـــايو ٢٠٠٣. وقــد وردت تســعة 
طلبـات للاسـتثناء بموجـب المـــادة ١٩ في الوقــت المحــدد في القــرار وورد طلــب بعــد الموعــد. 
وبالمقارنــــــة كانت اللجنـــة قـد تلقـــت ٧ طلبــــــات في عـام ٢٠٠٢ في الإطـار الزمـني المحـدد 

و ٣ طلبات في عام ٢٠٠١ و ٧ طلبات في عام ٢٠٠٠، و ١١ طلبا في ١٩٩٩. 
 
 

سيصدر تقرير اللجنــة الكـامل باعتبـاره الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الثامنـة والخمسـين، الملحـق  *
 .(A/58/11) رقم ١١
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ولاحظت اللجنة أن أربع من الدول الأعضـاء الـتي تطلـب اسـتثناء بموجـب المـادة ١٩  - ٦٢
قدمت خططا متعددة السنوات لسداد متأخراا، وشجعت اللجنة جميـع الـدول الأعضـاء الـتي 
تطلب استثناء بموجب المـادة ١٩ علـى أن تنظـر في تقـديم خطـة للسـداد إذا كـانت في موقـف 
يسمح لها بذلك، مع مراعاة التوصيات الواردة في الفقرات مـن ١٧ إلى ٢٣ مـن تقريرهـا عـن 

دورا الثانية والستين(١) على النحو الذي أيدته الجمعية العامة في القرار ٤/٥٧ باء. 
وكان معروضا على اللجنـة أثنـاء نظرهـا في الطلبـات المقدمـة في الإطـار الزمـني الـذي  - ٦٣
حددته الأمانة العامة معلومات مقدمة من الـدول الأعضـاء المعنيـة التسـع ومـن الأمانـة العامـة. 
ـــة في الأمانــة  واجتمعـت اللجنـة أيضـا بممثلـي الـدول الأعضـاء وكذلـك بـالوحدات ذات الصل

العامة. 
ولاحظت اللجنة أن طبيعة نوعية المعلومـات المقدمـة مـن الـدول الأعضـاء الـتي تطلـب  - ٦٤
استثناء بموجب المادة ١٩ تختلف اختلافا كبيرا. وأشارت اللجنـة في هـذا الصـدد إلى الأحكـام 
الواردة في قرار الجمعيـة العامـة ٢٣٧/٥٤ جيـم، وحثـت الـدول الأعضـاء الـتي تطلـب اسـتثناء 
بموجب المادة ١٩ على تقديم أكبر قدر من المعلومـات لدعـم طلباـا. كمـا طلبـت إلى الأمانـة 

العامة مواصلة تقديم أكبر قدر من المعلومات عن حالة تلك الدول. 
ولتيسير اتخاذ إجراء مبكر بشأن طلبات الاستثناء بموجب المادة ١٩ وعملا بالممارسـة  - ٦٥
السابقة للجنة أذنت اللجنة لرئيسها أن يحيل إلى الجمعية العامة دون إبطاء الفرع ذا الصلة مـن 

تقريرها. 
 

بوروندي  - ١
كان معروضا على اللجنة نص رسالة مؤرخة ٦ أيار/مايو ٢٠٠٣ موجهة مـن رئيـس  - ٦٦
الجمعيـة العامـة إلى رئيـس لجنـة الاشـتراكات، يحيـل ـا رسـالة، مؤرخـة ٥ أيـــار/مــايو ٢٠٠٣ 
موجهة إلى رئيس الجمعية العامة من الممثل الدائم لبورونـدي لـدى الأمـم المتحـدة. واسـتمعت 

أيضا إلى بيان شفوي من ممثل بوروندي. 
أشارت بوروندي في البيانين الخطي والشفوي إلى عـدم قدرـا علـى سـداد متأخراـا  - ٦٧
ـــتي ظلــت مســتعرة منــذ  بسـبب الحالـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة المترديـة الناجمـة مـن الحـرب ال
١٩٩٣. وبالرغم من حدوث بعض التقدم على الجبهة السياسية، فـإن اتفاقـات وقـف إطـلاق 
النار لم تنفذ بشكل كامل. وقـد أضـرت الحـرب بالاقتصـاد البورونـدي وأصبحـت بورونـدي 
الآن مــن أفقــر البلــدان في العــالم. وكــان للتطــورات الاقتصاديــة آثــار ســلبية علــى الدخــــل 
الحكومـي، فـارتفع حجـم الديـن الخـارجي، وأصبحـت المسـاعدة الخارجيـة أقـل مـن المطلــوب. 
وفي مثل هذه الظروف، أصبحت بوروندي غير قادرة على الوفاء بعدد مـن التزاماـا بمـا فيـها 
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نصيبها المقرر في اشـتراكات الأمـم المتحـدة، ولكنـها تـأمل في أن تتمكـن مـن ذلـك بمجـرد أن 
تتحسن أوضاعها. 

ولاحظت اللجنة أن الحالـة الأمنيـة في بورونـدي لا تـزال خطـيرة وتنطـوي علـى آثـار  - ٦٨
مؤكدة على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وذكـر في هـذا الصـدد أن نحـو ٠٠٠ ٢٩٠ 
شخص ظلوا مشردين، وتعرضت الأسواق والنشاط الاقتصادي لأضرار بالغـة. وبالإضافـة إلى 
ذلك شهدت بوروندي اتجاهات سلبية في سـوق الـبن، وهـو أحـد الصـادرات الرئيسـية، كمـا 
ـــة أيضــا  أن المسـاعدة الأجنبيـة تـأثرت بالحالـة الأمنيـة وبعوامـل ماليـة أخـرى. ولاحظـت اللجن

الهبوط الحاد في احتياطي بوروندي من النقد الأجنبي والزيادة في الدين الخارجي. 
ولاحظت اللجنة أن سجل بوروندي جيد نسـبيا فيمـا يتعلـق بالسـداد للأمـم المتحـدة  - ٦٩
حتى ٢٠٠٢ مع متأخرات ظلـت تتنـاقص كـل سـنة بـين عـامي ١٩٩٨ و ٢٠٠١. وفي ضـوء 
ذلـك السـجل وصغـر المبلـغ الأدنى المطلـوب نسـبيا مـن بورونـدي الـذي لا يتجــاوز ٠٠٠ ٥٨ 
دولار لتفادي تطبيق المادة ١٩، أبـدى بعـض الأعضـاء شـكوكا عمـا إذا كـان فشـلها في دفـع 
ذلك المبلغ يعود بالفعل لأسباب خارجة عن إرادا. وأكد أعضاء آخـرون الأزمـة الحـادة الـتي 

تواجه بوروندي والتي تشمل دينها الخارجي المتزايد وهبوط احتياطيها من النقد الخارجي. 
ـــى ذلــك خلصــت اللجنــة إلى أن فشــل بورونــدي في تســديد المبلــغ الأدنى  وبنـاء عل - ٧٠
لتجنب تطبيق المادة ١٩ يعود إلى ظروف خارجة عن سيطرا، وعليه أوصــت الجمعيـة العامـة 

بأن تسمح لبوروندي بالتصويت حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣. 
 

جمهورية أفريقيا الوسطى  - ٢ 
كـان معروضـا علـى اللجنـة نـص رسـالة مؤرخـة ١٩ أيـار/مـايو ٢٠٠٣ موجهـــة مــن  - ٧١
ــار/مـايو  رئيس الجمعية العامة بالنيابة إلى رئيس لجنة الاشتراكات يحيل ا رسالة مؤرخة ١٧ أي
٢٠٠٣ موجهة إلى رئيس الجمعيـة العامـة مـن الممثـل الدائـم لجمهوريـة أفريقيـا الوسـطى لـدى 
الأمـم المتحـدة. كمـا اسـتمعت أيضـا إلى بيـان شـــفوي مــن الممثــل الدائــم لجمهوريــة أفريقيــا 

الوسطى. 
وأشــارت جمهوريــة أفريقيــا الوســــطى في البيـــانين الخطـــي والشـــفوي إلى المشـــاكل  - ٧٢
الاقتصادية والاجتماعية الحـادة الـتي تعـاني منـها والناشـئة في جـزء منـها عـن صراعـات داخليـة 
سابقة واستمرار المشاكل الأمنية. وأعاقت الأزمات المتكـررة أيضـا حشـد المسـاعدة الإنسـانية 
والإنمائيــة. و تعــذّر في ذلــك الســياق الاتفــاق علــى برامــج رسميــة للتعــاون مــع مؤسســــات 
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بريتون وودز أو الاستفادة من المبادرة المتعلقة بـالبلدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون. وأعـاقت هـذه 
المشكلة جهود الحكومة لمواجهة الفقر ومشاكل الصحة العامة والفساد وسوء الإدارة. 

وتدرك الحكومة الواجبات المترتبة عليها بموجب ميثـاق الأمـم المتحـدة، ولكـن يتعـذر  - ٧٣
ـــغ الأدنى الــلازم لكــي تســتعيد حــق التصويــت في الجمعيــة العامــة.  عليـها حاليـا تسـديد المبل
وبالفعل، تتوجب عليها مرتبات ومعاشـات تقاعديـة ومنـح دراسـية متـأخرة. وتـأمل الحكومـة 
أن يـؤدي تحسـن الحالـة إلى تسـديد المبـالغ في المسـتقبل وتعـتزم في تـاريخ لاحـق تقـديم جـــدول 

زمني لتسديد الاشتراكات المتأخرة المتوجبة عليها. 
ولاحظت اللجنة أن جمهورية أفريقيـا الوسـطى تعـاني مـن حالـة مـا بعـد الصـراع، ممـا  - ٧٤
يعقّد الجهود التي تبذلها لمواجهة مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية الصعبة. وبـالرغم مـن بـروز 
بعض العلامات على بدء مرحلة سياسية واقتصادية انتقاليـة تبعـث علـى التفـاؤل، فقـد عوقـت 

المشاكل الأمنية المتواصلة تقديم ما تيسر من معونة. 
ـــديم جــدول زمــني لتســديد  ورحبـت اللجنـة بـاعتزام جمهوريـة أفريقـيا الوسـطى تق - ٧٥
المتأخرات المتوجبة عليها. غير أا لاحظـت أن جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى، مـا عـدا تسـديد 

مبلغ ٥٦٧ ٥١٣ دولار في عام ١٩٩٨، لم تسدد أي مدفوعات منذ عام ١٩٩٤. 
وخلُصت اللجنة استنادا إلى المعلومات المقدمة إلى أن عدم تسديد جمهورية أفريقيـا  - ٧٦
الوسطى لكامل المبلغ الأدنى اللازم لتجنب تطبيق المادة ١٩ يعود إلى ظـروف خارجـة عـن 
إرادا. وعليه، أوصت اللجنة بأن يسمح لجمهورية أفريقيا الوسطى بـالتصويت حـتى ٣٠ 
حزيران/يونيه ٢٠٠٤. ولاحظـت اللجنـة أيضـا التخفيـض الكبـير الـذي طـرأ علـى معـدل 
الأنصبـة المقـررة لجمهوريـة إفريقيـا الوسـطى منـذ عـام ١٩٩٨ وحثّتـها علـى تسـديد بعــض 
المدفوعات في المستقبل لتخفيض المتأخرات المتوجبة عليها، أو على الأقل تفادي تزايدها. 

جزر القمر  - ٣
كـان معروضـا علـى اللجنـة نـص رسـالة مؤرخـة ١٩ أيـار/مـايو ٢٠٠٣ موجهـــة مــن  - ٧٧
ــار/مـايو  رئيس الجمعية العامة بالنيابة إلى رئيس لجنة الاشتراكات يحيل ا رسالة مؤرخة ١٧ أي
٢٠٠٣ موجهة من القائم بالأعمـال بالنيابـة بالبعثـة الدائمـة لجـزر القمـر لـدى الأمـم المتحـدة. 

واستمعت أيضا إلى بيان شفوي قدمه ممثل لجزر القمر. 
وأشــارت جــزر القمــر في البيــانين الخطــي والشــفوي إلى اتفــاق تم التوصــل إليـــه في  - ٧٨
فومبوني على عملية سلمية لتسوية أزمتها الانفصاليـة والسياسـية المسـتمرة منـذ خمـس سـنوات 
وإلى اعتمـاد دسـتور جديـد بموجـــب اســتفتاء في كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١.   وعقــدت 
بموجـب ذلـك الدسـتور انتخابـات لرئاسـة اتحـاد جـزر القمـر والجـزر الثـلاث الـتي يتـألف منـها 
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الاتحاد. غير أنـه تعـذّر علـى الرؤسـاء الجـدد منـذ ذلـك التـاريخ الاتفـاق علـى تقاسـم السـلطة، 
ممـا أوقـع مواصلـة تنفيـذ عمليـــة الســلام في مــأزق، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بتشــكيل الجمعيــة 
التشريعية. ونظرا للصـراع علـى الصلاحيـات والمصـاعب الاقتصاديـة، تعـذّر علـى جـزر القمـر 
تسديد الأنصبة المقررة إلى الأمم المتحدة. وتعذّر على جـزر القمـر للسـبب نفسـه تقـديم خطـة 

للتسديد متعددة السنوات في هذه المرحلة. 
ولاحظت اللجنة أنه بالرغم من جهود  المصالحة التي بذلها عدد مـن الأطـراف، بمـا في  - ٧٩
ـــة سياســية ومؤسســية  ذلـك الاتحـاد الأفريقـي ومنظمـة الفرانكوفونيـة، تواجـه جـزر القمـر أزم
جديـدة، ممـا يعـوق جـهودها للتصـدي لمشـاكلها الاقتصاديـة والاجتماعيـة، بمـا فيـها المعـــدلات 
ـــة. ولا ينفّــذ البنــك  المرتفعـة للفقـر والأميـة، ولا يشـجع أيضـا علـى تقـديم المسـاعدات الأجنبي
الدولي وصندوق النقـد الـدولي أي برنـامج في جـزر القمـر الـتي لم تسـتفد كذلـك مـن المبـادرة 

المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون. 
وأشـارت اللجنـة إلى أن جـزر القمـر تطلـب الاســـتثناء بموجــب المــادة ١٩ منــذ عــام  - ٨٠
١٩٩٦، وتمنح هذا الاستثناء. وأشارت أيضـا إلى أن جـزر القمـر سـددت مدفوعـات تدخـل 

في نطاق أنصبتها المقررة فقط في عامي ١٩٩٦ و ٢٠٠١ . 
ورأى بعـض الأعضـاء أن الحالـة في جـزر القمـر تـبرر بشـكل واضـح منحـها الاســتثناء  - ٨١
بموجـب المـادة ١٩. فالمشـاكل الاقتصاديـة والاجتماعيـة الـــتي تواجهــها والأزمتــان الدســتورية 
وتلك المتعلقة بالميزانية اللتـان تعـاني منـهما تحـول بشـكل جلـي دون تمكّنـها مـن تسـديد المبلـغ 
الأدنى الـلازم لاسـتعادة الحـق في التصويـت في الجمعيـة العامـة بموجـب أحكـام المــادة ١٩. ولم 

يوافق أعضاء آخرون على ذلك. 
ـــغ الأدنى  وخلُصـت اللجنـة في النهايـة إلى أن عـدم تسـديد جـزر القمـر لكـامل المبل - ٨٢
اللازم لتجنب تطبيق المادة ١٩ يعود إلى ظـروف خارجـة عـن إرادـا. وعليـه أوصـت بـأن 
يسمح لجزر القمر بالتصويت حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤. وحثّت اللجنة جزر القمـر 
في الوقـت نفسـه علـى إيـلاء عنايـة خاصـة بالمتـأخرات المتوجبـة عليـــها إلى الأمــم المتحــدة، 
وعلى بذل جهد إضافي لتسديد بعض أنصبتها المقررة لتخفيض المتــأخرات المتوجبـة عليـها، 
أو على الأقل تفادي تزايدها. ووافقـت اللجنـة علـى النظـر في أي طلبـات تتقـدم ـا جـزر 

القمر في المستقبل في ضوء قيامها بتسديد المدفوعات المتوجبة عليها. 
وأبـدى عـدد مـن الأعضـاء تحفظـــهم علــى هــذا القــرار. فقــد رأوا أن المشــاكل الــتي  - ٨٣
تواجهها جزر القمر هي أقل حدة من تلك التي تواجهها دول أعضاء أخرى، وأا ناجمـة عـن 
أزمة حكم مستمرة منذ مدة طويلة، وليس عـن كـوارث طبيعيـة أو حـروب. وأشـاروا إلى أن 



803-42375

A/C.5/57/39

جزر القمر تطلب الاسـتثناء بموجـب المـادة ١٩ كـل سـنة منـذ عـام ١٩٩٦، ولكنـها سـددت 
مدفوعات مرتين فقط � في عام ١٩٩٦ بعد طلـب الاسـتثناء الأول، وفي عـام ٢٠٠١ عندمـا 
أوصت لجنة الاشتراكات بعدم منحها الاستثناء. ولم تلتزم بمؤشرات سـابقة بأـا تعـتزم تقـديم 
خطة للتسديد متعددة الســنوات. وتسـاءلوا عـن أسـباب منـح جـزر القمـر اسـتثناءات متكـررة 
بموجب المادة ١٩ رغم عدم وجود ما يدل علـى الـتزام هـذه الدولـة العضـو بالوفـاء بالتزاماـا 

المالية تجاه الأمم المتحدة. 
جمهورية الكونغو الديمقراطية   - ٤

كان معروضا على اللجنة نص رسالة مؤرخة ١٦ حزيــران/يونيـه ٢٠٠٣ موجهـة مـن  - ٨٤
رئيس الجمعية العامة إلى رئيس لجنة الاشـتراكات يحيـل ـا رسـالة مؤرخـة ١٣ حزيـران/يونيـه 
٢٠٠٣ موجهـة مـن القـائم بالأعمـال بالنيابـة بالبعثـة الدائمـة لجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة 
لدى الأمم المتحدة تطلب منـح جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة اسـتثناء بموجـب المـادة ١٩ مـن 

الميثاق. 
وأشارت اللجنة إلى أن الجمعية العامة قررت في قرارها ٢٣٧/٥٤ جيـم ضـرورة قيـام  - ٨٥
الدول الأعضاء بتقديم طلبات الاستثناء بموجب المادة ١٩ من الميثاق إلى رئيس الجمعية العامـة 
قبل أسبوعين على الأقل من انعقاد دورة اللجنة، مما يكفل إجـراء اسـتعراض كـامل للطلبـات. 
وبما أن الرسالة الموجهة من القائم بالأعمال وردت بعد أسـبوعين مـن بدايـة دورة اللجنـة، 
قررت اللجنة عدم اتخاذ أي إجراء بشأن الطلب الوارد من جمهورية الكونغو الديمقراطية. 

جورجيا  - ٥
كـان معروضـا علـى اللجنـة نـص رسـالة مؤرخـة ١٩ أيـار/مـايو ٢٠٠٣ موجهـــة مــن  - ٨٦
رئيس الجمعية العامة بالوكالة إلى رئيس لجنة الاشـتراكات يحيـل ـا رسـالة مؤرخـة ١٩ أيـار/ 
مايو ٢٠٠٣ موجهة مـن الممثـل الدائـم لجورجيـا لـدى الأمـم المتحـدة يحيـل ـا بـدوره رسـالة 
مؤرخة ١٧ أيار/مايو ٢٠٠٣ موجهة من وزيـر خارجيـة جورجيـا إلى رئيـس الجمعيـة العامـة. 

واستمعت اللجنة أيضا إلى بيان شفوي من الممثل الدائم لجورجيا. 
وأشارت جورجيا في البيانين الخطي والشفوي إلى التأثير الخطير المــترتب في اقتصادهـا  - ٨٧
وميزانيتها الحكومية على مساعدة اللاجئين والمشردين داخليـا مـن منطقـتي الصـراع في أبخازيـا 
وإسخنفالي. وأشارت أيضا إلى أا اضطُرت في سياق الحملـة العالميـة لمكافحـة الإرهـاب علـى 
رصد اعتمادات متزايدة لاتخاذ تدابير أمنية إضافية لحماية وتعزيز الجزء الشيشاني من حدودهـا 
مع الاتحاد الروسي. وأشارت أيضا إلى العواقـب الوخيمـة لزلـزال أصـاب العاصمـة تبليسـي في 
نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢. وتظـل جورجيـا وفيـة لالتزاماـا تجـاه الأمـم المتحـدة وأشـارت إلى أــا 
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سددت حوالي ٧,٨ ملايين دولار منذ عـام ١٩٩٦. وقدمـت في ذلـك السـياق جـدولا زمنيـا 
منقحا لتخفيض المتأخرات علـى مـدى ١٠ سـنوات اعتبـارا مـن عـام ٢٠٠٤ تـرد تفاصيلـه في 

الفصل الرابع من تقرير اللجنة. 
وأشارت اللجنة إلى أن جورجيا ما زالت بالرغم مـن جـهود الأمـم المتحـدة وأطـراف  - ٨٨
أخرى تواجه مشاكل أمنية واقتصادية خطيرة ناجمة عـن الحالـة في أبخازيـا الـتي لم يتـم التوصـل 
إلى حل لها بعد. وبالرغم مـن أن بعـض التحسـن قـد طـرأ علـى اقتصـاد جورجيـا في السـنوات 
الأخيرة، فإا ما زالت تواجه مشاكل خطيرة تتمثل في عبء الدين الخـارجي الضخـم وكـون 
معدل البطالة الحقيقي أعلى من معدل ١٢ في المائة المعلن رسميا، علاوة علـى اسـتمرار الحاجـة 

إلى تلبية احتياجات اللاجئين والمشردين داخليا. 
واعتـبر بعـض الأعضـاء أن المتـأخرات المتوجبـة علـى جورجيـا هـي ناجمـــة عــن معــدل  - ٨٩
للأنصبـة المقـررة مرتفـع بشـكل غـير واقعـي وتطبيـق خطـة مبـالغ الحـدود القصــوى والدنيــا في 
السنوات السابقة. وأشاروا إلى أن جورجيا سددت ما يزيد على ٧.٧ ملايين دولار منذ عـام 
١٩٩٦ وخفّضت المتأخرات المتوجبة عليها بمـا يزيـد علـى ٣,٥ ملايـين دولار منـذ ايـة عـام 
١٩٩٥. ونظرا لمشاكلها المتواصلة، تعذّر على جورجيـا أن تسـدد المبلـغ الأدنى وقـدره حـوالي 
٦,٨ ملايين دولار اللازم لاستعادة الحق في التصويت في الجمعية العامة بموجب أحكـام المـادة 

١٩ ويتعين منحها استثناء. وشكك أعضاء آخرون في ذلك. 
ولاحظـت اللجنـة مـع القلـق إخفـــاق جورجيــا في الوفــاء بأحكــام خطــة التســديد  - ٩٠
المتعددة السنوات المقدمة العـام المـاضي، وهـي الخطـة الثالثـة المقدمـة خـلال عـدة سـنوات. 
وأشارت إلى توصياا، التي أيدـا الجمعيـة العامـة لاحقـا، بـأن تنـص خطـط التسـديد علـى 
قيام الدولة العضو بتسـديد أنصبتـها المقـررة للسـنة الحاليـة وجـزءا مـن المتـأخرات المتوجبـة 
عليـها، وأن تنـص الخطـة حيثمـا أمكـــن بشــكل أعــم علــى التســديد الكــامل للمتــأخرات 
المتوجبـة علـى الدولـة العضـو خـــلال فــترة تصــل إلى ســت ســنوات. وفي ذلــك الســياق، 
لاحظت اللجنة مع القلق بأن خطـة التسـديد الجديـدة الـتي قدمتـها جورجيـا لا تنـص علـى 

أي مدفوعات في عام ٢٠٠٣ وأا تتجاوز مهلة الست سنوات الموصى ا. 
غير أن اللجنة خلُصت في النهاية إلى أن عدم تسديد جورجيا لكـامل المبلـغ الأدنى  - ٩١
الـلازم لتجنـب تطبيـق المـادة ١٩ يعـود إلى ظـروف خارجـــة عــن إرادــا. وعليــه أوصــت 

اللجنة بأن يسمح لجورجيا بالتصويت حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤. 
وأبدى عدد من الأعضاء تحفظـهم علـى هـذا القـرار. وأشـاروا إلى أن اللجنـة أوصـت  - ٩٢
بعدم إقامة صلة تلقائية بـين خطـط التسـديد المتعـددة السـنوات وتدابـير أخـرى، وأـا أوصـت 
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كذلك بأن تقوم اللجنة والجمعية العامة فيما يتعلق بالدول الأعضاء القـادرة علـى تقـديم خطـة 
للتسـديد بـأخذ تقـديم هـذه الخطـة وحالـة تنفيذهـا في الاعتبـار كـأحد العوامـل عنـــد النظــر في 
طلبات الاستثناء بموجب المادة ١٩. وأشاروا أيضــا في ذلـك السـياق إلى أن جورجيـا أخفقـت 
في الالتزام بأحكام ثلاث خطط متعاقبة للتسديد وأن الخطة المنقحة المقدمة الآن لا تنص علـى 
ـــا، غــير أــم  أي مدفوعـات في عـام ٢٠٠٣. وسـلموا بالمشـاكل الـتي تواجهـها جورجيـا حالي
ـــها الاقتصاديــة. وشــككوا في ذلــك الســياق في أن  لاحظـوا بعـض علامـات التحسـن في حالت
إخفــاق جورجيــا في تســديد المبلــغ الــلازم بموجــب المــادة ١٩ وكذلــك إخفاقــها في الوفـــاء 
بالتزاماـا بموجـب أحكـام خطـط التسـديد الثـلاث السـابقة يعـودان إلى ظـروف خارجـة عـــن 

إرادا. 
غينيا - بيساو  - ٦

كان معروضا على اللجنة نص رسالة مؤرخة ٨ أيار/مايو ٢٠٠٣ موجهة مـن رئيـس  - ٩٣
الجمعية العامة إلى رئيس لجنة الاشتراكات يحيل ا مذكـرة شـفوية مؤرخـة ٢٥ نيسـان/أبريـل 
٢٠٠٣ موجهة من الممثل الدائم لغينيا – بيساو لدى الأمم المتحدة إلى رئيـس الجمعيـة العامـة. 

واستمعت أيضا إلى بيان شفوي من الممثلة الدائمة لغينيا – بيساو. 
وأشارت الممثلة الدائمة لغينيا - بيساو في بياا إلى أن بلدها عانى مـن صـراع مسـلح  - ٩٤
في الفترة ١٩٩٨-١٩٩٩، مما أثّر بشكل خطير علـى اقتصـاده وبنيتـه الأساسـية. وتعـذّر علـى 
الحكومة أن تبلغ الأهداف التي حددها صندوق النقـد الـدولي. لـذا، فإـا لا تحصـل في الوقـت 
الحـالي علـى المسـاعدة مـن مؤسسـات بريتـــون وودز. والحالــة الاقتصاديــة في غينيــا - بيســاو 
ــــــت علـــــى صـــــرف مرتبـــــات  شــــديدة الخطــــورة، وتعجــــز الحكومــــة منــــذ بعــــض الوق
ـــم انتخابــات جديــدة. ويجــب أن ينظــر  موظفيـها. وتعـوق القيـود الماليـة أيضـا التقـدم في تنظي
إلى إخفــاق غينيــا - بيســاو في تســديد أنصبتــها المقــررة إلى الأمــم المتحــدة في ضــــوء هـــذه 
الظـروف، وأن هنـاك متـأخرات متوجبـة لمنظمـات أخـــرى. ويســتحيل علــى غينيــا - بيســاو 
في الوقـت الراهـــن أن تنظــر في تقــديم خطــة متعــددة الســنوات لتســديد المتــأخرات المتوجبــة 

للأمم المتحدة. 
ولاحظـت اللجنـة أن غينيـا - بيسـاو تواجـه أزمـات في كـــل مــن اــالات السياســية  - ٩٥
والاقتصادية والاجتماعية. وجرى تغيــير الحكومـة مـرات عديـدة خـلال العـام المـاضي، ممـا زاد 
من تعقيد عملية المصالحة الوطنيـة وصعوبـة الحصـول علـى مسـاعدات خارجيـة. وعلـى الرغـم 
من الجهود التي بذلها عدد من الجهات المهتمة، ومنها الأمم المتحـدة مـن خـلال مكتبـها لدعـم 
ـــدول غــرب أفريقيــا، وجماعــة البلــدان الناطقــة  بنـاء السـلام في غينيـا، والجماعـة الاقتصاديـة ل



03-4237511

A/C.5/57/39

بالبرتغالية، فإن الحالة السياسية تظل صعبة، وقد كانت الانتخابات التشريعية شرطا لا بد منـه 
لمعالجة المسائل الدستورية والسياسية المعلقة، وقد أعــاقت الصعوبـات الماليـة تلـك الانتخابـات. 
ـــة الــتي كــانت تشــكل  كمـا أن الحالـة السياسـية لم تسـهل الحصـول علـى المسـاعدات الخارجي
حوالي نصف الميزانية الوطنية. وبعد فشلها في بلوغ الأهداف الـتي حددـا مؤسسـات بريتـون 

وودز، لم تعد غينيا تتلقى مساعدة من تلك المؤسسات. 
ويتسـم الوضـع الاقتصـــادي والاجتمــاعي في غينيــا بصعوبــة بالغــة، حيــث لا تتوافــر  - ٩٦
ـــة إلى الآثــار الاقتصاديــة الســيئة  إمـدادات مـن الكـهرباء والمـاء  يمكـن الاعتمـاد عليـها. وإضاف
لتأخر الحكومة في دفع الأجور، انخفضت أسعار صادرات تفـاح الأكـاجو، المحصـول الرئيسـي 

لغينيا - بيساو، كما لم تطرأ أية زيادة ملحوظة على الإيرادات من تراخيص الصيد. 
وخلصـت اللجنـة إلى أن عـدم تسـديد غينيـا – بيسـاو المبلـغ الأدنى لتجنـب تطبيـــق  - ٩٧
المادة ١٩ يعود إلى ظروف خارجة عن نطاق سيطرا. وعليـه أوصـت اللجنـة بـأن يسـمح 

لغينيا – بيساو بالتصويت حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤. 
جمهورية مولدوفا  - ٧

كـان معروضـا علـى اللجنـة نـص رسـالة مؤرخـة ١٩ أيـار/مـايو ٢٠٠٣ موجهـــة مــن  - ٩٨
ــار/مـايو  رئيس الجمعية العامة بالنيابة إلى رئيس لجنة الاشتراكات يحيل ا رسالة مؤرخة ١٦ أي
٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس الجمعيـة العامـة مـن الممثـل الدائـم لجمهوريـة مولدوفـا لـــدى الأمــم 

المتحدة. واستمعت اللجنة أيضا إلى بيان شفوي من الممثل الدائم لجمهورية مولدوفا. 
وأشـارت جمهوريـة مولدوفـا في بيانيـها الخطـي والشـــفوي إلى أن متأخراــا ناجمــة في  - ٩٩
أغلبـها مـن إعـادة التوزيـع غـير العادلـة للنصيـب المقـــرر للجمــهوريات الاشــتراكية الســوفياتية 
السابقة. وذكرت جمهورية مولدوفا أن ناتجـها الاقتصـادي الحقيقـي انخفـض بنسـبة تزيـد علـى 
٥٠ في المائة خلال الفترة الانتقالية التي شهدا مولدوفا خلال السنوات العشـر الماضيـة، كمـا 
أن ديوا الخارجية ارتفعت من صفر تقريبا إلى مـا يزيـد علـى ١,٦ مليـار دولار في ايـة عـام 
٢٠٠٢، أي أكثر بقليل من ناتجها المحلي الإجمالي. وكذلك تضرر الاقتصاد المولــدوفي إلى حـد 
كبير من الأزمة الاقتصادية الإقليميـة الـتي حدثـت في أواخـر التسـعينات. وجمهوريـة مولدوفـا، 
فضلا عن كوا بلدا منخفض الدخل، معرضـة للصدمـات الخارجيـة وظـروف الطقـس، نظـرا 
ـــة المســتوردة، وتســتمد معظــم دخلــها مــن الصــادرات  لأـا تعتمـد اعتمـادا كليـا علـى الطاق
الزراعيـة. وفي هـذا السـياق أصيـب الإنتـاج الزراعـي بنكبــة مــن جــراء شــتاء قــارس الــبرد في 
٢٠٠٢-٢٠٠٣، وصقيــع ربيعــي في عــام ٢٠٠٣. ولا يــزال الــتراع الــذي لم يجــد حـــلا في 
المنطقة الشرقية الانفصالية، حيـث يقـع ٤٥ في المائـة مـن الإمكانيـات الصناعيـة للبـلاد، يعـوق 
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ــــة التـــهريب ويثبـــط  الانتعــاش الاقتصــادي والنمــو، ويعطــل التجــارة، ويشــجع علــى ممارس
الاستثمارات الأجنبية. وعلى الرغم من هذه المشاكل الخطيرة ظلت جمهورية مولدوفـا ملتزمـة 
بدفـع اشـتراكها المقـرر في الأمـم المتحـدة بالكـامل، وفي الموعـد المحـدد، ودون فـــرض شــروط، 
كلمـا سمحـت الظـروف بذلـك. وفي أثنـاء ذلـك سـوف تسـتمر في الدفـع وفقـا لخطـة التســديد 

المتعددة السنوات المقدمة في عام ٢٠٠١. 
١٠٠ -ولاحظت اللجنة أنه برغـم جـهود التوسـط الخارجيـة، لا تـزال الحركـة الانفصاليـة في 
منطقة  ر الدنيستر تشكل مشكلة خطيرة لجمهورية مولدوفـا. وفي غيـاب السـلطة الحكوميـة 
عـانت المنطقـة مـن مشـاكل الفسـاد ونقـل المخـدرات غـير المشـروعة وغـير ذلـك مـن الأنشــطة 
الإجرامية. وقد أدى إقراض جمهورية مولدوفا بشروط تجارية في المراحل المبكرة من اسـتقلالها 
إلى تفاقم مشكلة الديون. وتحاول السلطات التفاوض على حل مـع المؤسسـات الماليـة. وعلـى 
الرغم من بعض التحسينات الاقتصاديـة، يظـل الفقـر معضلـة، وقـد هـاجر كثـير مـن المواطنـين 

النشطين اقتصاديا بسبب غياب الفرص الاقتصادية. 
ولاحظت اللجنة مع التقدير أن جمهورية مولدوفا وفت إلى حد كبير خلال الفـترة  -١٠١
٢٠٠١-٢٠٠٢ بخطة التسديد التي قدمتها، كمـا سـددت إلى الآن مـا يزيـد علـى نصـف 
المبلغ المقرر لعام ٢٠٠٣. وقد تم ذلك على الرغم مـن المصـاعب الخطـيرة والمسـتمرة الـتي 

واجهتها. 
١٠٢ -وبناء على الاستعراض الذي أجرته، خلصت اللجنة إلى أن عـدم تسـديد جمهوريـة 
مولدوفا لكامل المبلغ الأدنى اللازم لتجنب تطبيق المـادة ١٩ كـان بسـبب ظـروف خارجـة 
عـــن ســـيطرا. ولذلـــك أوصـــت بـــأن يســـمح لجمهوريـــة مولدوفـــا بـــــالتصويت حــــتى 

٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤. 
سان تومي وبرينسيبي  - ٨

١٠٣ -كان معروضا على اللجنة نص رسالة مؤرخة ٦ أيار/مايو ٢٠٠٣ موجهة مـن رئيـس 
ـــل ــا رســالة مؤرخــة ٢ أيــار/مــايو ٢٠٠٣  الجمعيـة العامـة إلى رئيـس لجنـة الاشـتراكات يحي
موجهة إلى رئيس الجمعية العامة من البعثة الدائمة لسان تومي وبرينسيبي لدى الأمـم المتحـدة. 

واستمعت أيضا إلى بيان شفوي من ممثل سان تومي وبرينسيبي. 
١٠٤ -وأشارت سان تومي وبرينسيبي، في البيانين الخطي والشفوي، إلى أـا كـانت واحـدة 
من الدول الأعضاء الأكـثر تضـررا مـن الحـد الأدنى البـالغ ٠,٠١ في المائـة للأنصبـة في جـدول 
الأنصبة المقررة للأمم المتحدة المتبع سابقا. فقد عانى سـكان سـان تومـي وبرينسـيبي مـن الفقـر 
الشديد والبطالة المتزايدة. ويعتمد اقتصادها حاليا على عـدد قليـل مـن السـلع الأساسـية، ومـع 
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أن عدد السكان لا يتجاوز ٠٠٠ ١٥٢ نسمة، كانت البلاد مدينة للأمم المتحـدة بمبلـغ ٢٣٩ 
مليون دولار. ورغم أن سان تومـي وبرينسـيبي توصلـت إلى اتفـاق مـع نيجيريـا لإقامـة منطقـة 
إنمائية مشتركة، ووقعت على عقد للتنقيـب عـن النفـط، إلا أن ذلـك لـن يـدر أيـة عـائدات في 
ـــك الأثنــاء ســتواصل ســان تومــي  القريـب العـاجل، حـتى وإن كـانت النتـائج مرضيـة. وفي تل

وبرينسيبي الوفاء بخطة التسديد التي قدمتها في العام الماضي.   
١٠٥ -وأشارت اللجنة إلى أن سان تومي وبرينسيبي كانت الدولة العضو الأشـد تضـررا مـن 
الحد الأدنى البالغ ٠,٠١ في المائة للأنصبة في جدول الأنصبة المقـررة سـابقا. وأشـارت اللجنـة 
إلى أنـه علـى الرغـم مـن بعـض التحسـن الـذي طـرأ علـى اقتصـاد البــلاد، يــزال الفقــر يشــكل 
معضلة، كما توجد مشاكل صحية خطيرة، منها الملاريا، وعدم حصول عدد كبير مـن النـاس 
على مياه شرب مأمونة. ومـن شـأن النفـط أن يحسـن الوضـع الاقتصـادي للبـلاد في المسـتقبل، 
غير أن الخلافات بين رئيس الجمهورية والبرلمان يمكن أن تعقّد المفاوضات في هذا اال. وقـد 
حـدث بعـض التحسـن في الآونـة الأخـيرة بسـبب ارتفـاع أســـعار الكاكــاو، وكذلــك تســتمر 
الاتصالات مع صندوق النقد الدولي. وسـان تومـي وبرينسـيبي مؤهلـة للاسـتفادة مـن وضعـها 

ضمن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. 
ــــددة  ١٠٦ -وأشــارت اللجنــة إلى أن ســان تومــي وبرينســيبي قدمــت خطــة تســديد متع
ـــة  السـنوات في عـام ٢٠٠٢، ودفعـت الأقسـاط ذات الصلـة لذلـك العـام. ورحبـت اللجن
بـإعلان سـان تومـي وبرينسـيبي التزامـها بمواصلـة تنفيـذ الخطــة علــى الرغــم مــن المشــاكل 

الاقتصادية الخطيرة التي تواجهها. 
وخلصـت اللجنـة إلى أن عـدم تسـديد سـان تومـي وبرينسـيبي لكـامل المبلــغ الأدنى  -١٠٧
اللازم لتجنب تطبيق المادة ١٩ كان بسبب ظروف خارجة عن سيطرا. ولذلـك أوصـت 

بأن يسمح لسان تومي وبرينسيبي بالتصويت حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤. 
الصومال  -٩

١٠٨ -كـان معروضـا علـى اللجنـة نـص رسـالة مؤرخـة ١٥ أيـار/مـايو ٢٠٠٣ موجهـــة مــن 
ــار/مـايو  رئيس الجمعية العامة بالنيابة إلى رئيس لجنة الاشتراكات يحيل ا رسالة مؤرخة ١٥ أي
٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس الجمعيـة العامـة مـن الممثـل الدائـم للصومـال لـدى الأمـــم المتحــدة. 

واستمعت أيضا إلى بيان شفوي من الممثل الدائم للصومال. 
١٠٩ -وأشـارت الصومـال في بيانيـها الخطـى والشـفوي إلى الحـرب الأهليـة الـتي دامـــت ١١ 
عاما، والتي دمرت البلاد. وذكر البيانان أنه على الرغم من استمرار جـهود المصالحـة الوطنيـة، 
بمساعدة المنظمات الدولية والإقليمية، بمـا فيـها الهيئـة الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بالتنميـة، إلا أن 
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أعمال قتال متفرقـة لا تـزال تنشـب. وإضافـة إلى ذلـك تضـررت الصومـال إلى حـد كبـير مـن 
ـــج، ومــن  الجفـاف، ومـن الحظـر المفـروض علـى تصديـر الماشـية إلى أسـواقها التقليديـة في الخلي
تجميد أصول مصرف البركات، المؤسسة المصرفية الرئيسية في البلاد، في أعقـاب أحـداث ١١ 
أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، وكذلـك مـن مسـتويات غـير كافيـة مـن المسـاعدة الدوليـة. وقـد تحقـق 
تقدم ملحــوظ خـلال مؤتمـر المصالحـة الوطنيـة المنعقـد في كينيـا، غـير أنـه لا يعـرف مـتى تنتـهي 
ــــادة فتـــح مصـــرف البركـــات، إلا أن  أعمــال المؤتمــر. وفي حــين لا يوجــد أمــل كبــير في إع
مــن المــأمول أن يرفــع التجميــد عــن بعــض أصــــول المصـــرف في ايـــة المطـــاف. وكذلـــك 
تضرر تصدير الماشية من آثار الحرب على البنية الأساسـية للبلـد، بمـا في ذلـك المؤسسـات الـتي 
تدعــو الحاجــة إليــها لتوفــير الشــهادات الصحيــة لأغــراض التصديــر. ويجــري البحــــث عـــن 
مساعدات خارجية. ونظرا لحدة هذه المشاكل لم تتمكن الصومال من دفع اشـتراكاا المقـررة 

إلى الأمم المتحدة.  
ــــة إلى أن عمليـــة المصالحـــة الوطنيـــة في الصومـــال لا تشـــمل جميـــع  ١١٠ -وأشــارت اللجن
ــــتي تعـــرف بـــأرض الصومـــال، والـــتي كـــانت قـــد  الأطــراف، خاصــة المنطقــة الشــمالية، ال
نظمـت اسـتفتاء شـعبيا بشـأن الاسـتقلال. ويقـــدم عــدد مــن المنظمــات مســاعدات للعمليــة، 
ــــدول العربيـــة،  منــها الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتنميــة والاتحــاد الأوروبي وجامعــة ال
وقــد شــارك ممثــل الأمــم المتحــــدة مشـــاركة وثيقـــة في العمليـــة. وعلـــى الرغـــم مـــن هـــذه 
ــــة  الجـــهود، يســـتمر القتـــال والخســـائر في الأرواح. ولا تســـيطر الحكومـــة الوطنيـــة الانتقالي
التي شكلت في أعقاب مؤتمر جيبوتي في عام ٢٠٠٠ إلا على جزء من مقديشـيو، ولا تتجـاوز 
ولايتـها آب/أغسـطس ٢٠٠٣. وتبـذل جـهود للتصـدي لبعـض مشـاكل الصومـــال الأخــرى، 
ومنـها قضايـا تصديـر الماشـية وتحويـلات العـاملين بالخـارج، غـــير أن مشــاكل البــلاد لا تــزال 

عويصة. 
١١١ -وبنـاء علـى اسـتعراضها للمعلومـات المقدمـة، خلصـت اللجنـة إلى أن عـدم تســديد 
الصومال لكامل المبلغ الأدنى اللازم لتجنب تطبيق المادة ١٩ كان بسـبب ظـروف خارجـة 
عـــن نطـــاق ســـــيطرا. ولذلــــك أوصــــت بــــأن يســــمح للصومــــال بــــالتصويت حــــتى 

٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤. 
طاجيكستان  - ١٠

١١٢ -كـان معروضـا علـى اللجنـة نـص رسـالة مؤرخـة ١٩ أيـار/مـايو ٢٠٠٣ موجهـــة مــن 
ــار/مـايو  رئيس الجمعية العامة بالنيابة إلى رئيس لجنة الاشتراكات يحيل ا رسالة مؤرخة ١٦ أي
٢٠٠٣ موجهة  إلى رئيس الجمعية العامـة مـن رئيـس وزراء طاجيكسـتان. واسـتمعت اللجنـة 

أيضا إلى بيان شفوي من الممثل الدائم لطاجيكستان. 
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١١٣ -وأشــارت طاجيكســتان، في البيــانين الخطــي والشــفوي، إلى الآثــار الســيئة للـــزلازل 
والفيضانات التي أصيبت ا البــلاد في العـام المـاضي. وتشـمل هـذه الأضـرار مـا لحـق بالزراعـة 
والمســاكن. كمــا اضطــرت طاجيكســتان إلى تكريــس جــزء كبـــير مـــن مواردهـــا المحـــدودة 
ــــتي يتـــم ريـــب كميـــات كبـــيرة مـــن  للإجــراءات الأمنيــة، نظــرا للحالــة في أفغانســتان، ال
المخدرات انطلاقا منـها. وعلـى الرغـم مـن حـدوث بعـض التحسـن الاقتصـادي خـلال الفـترة 
٢٠٠١-٢٠٠٢، إلا أن البلاد مدينة الآن بأكثر من مليار دولار. ونتيجة لذلـك تجـاوز عـبء 
خدمة الدين في السنتين المـاضيتين ٣٠ في المائـة مـن إيـرادات الحكومـة. وكـانت طاجيكسـتان 
تحاول التوصل إلى اتفاق مع دائنيها الخارجيين لتخفيف المشكلة. غير أا ظلت ملتزمـة خـلال 
تلك المدة بتنفيذ خطة التسديد الـتي قدمتـها، سـعيا للتخلـص مـن المتـأخرات مـن الاشـتراكات 

المقررة للأمم المتحدة. 
١١٤ -ولاحظـــــت اللجنــــــــة أنـــــــه بــالرغم مــن بعــض النمــو الــذي تحقــق خــلال الفــترة 
٢٠٠١-٢٠٠٢، لم يزد مستوى اقتصاد طاجيكستان على ٤٣ في المائة مما كان عليـه في عـام 
١٩٩١. وفي نفـس الوقـت ظـل معـدل النمـو الســـكاني مرتفعــا، وعــانت البــلاد مــن ارتفــاع 
مستوى البطالة. ولكوا دولة غير ساحلية، تضـررت طاجيكسـتان أيضـا مـن عـدم الاسـتقرار 
الإقليمي، فضلا عن أا كانت قد شهدت حربا أهليـة. وإضافـة إلى ذلـك، فـإن البلـد معـرض 
للكـوارث لأسـباب ترجـع في جـانب منـها إلى تضاريسـها الجبليـة. وعـانى بشـكل منتظـــم مــن 
الجفاف والفيضانات وايال الأراضي. وبسبب الفقـر العـام في البـلاد وقلـة المـوارد الحكوميـة، 
لم يكـن لـدى طاجيكسـتان إمكانيـات لمواجهـة هـذه الطـــوارئ، وقــد وُجــهت عــدة نــداءات 

إنسانية لصالح طاجيكستان. 
١١٥ -ولاحظت اللجنة مع التقدير أن طاجيكستان، علـى الرغـم مـن مشـاكلها الصعبـة، 
سددت أكثر من الأقساط المقررة للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٣ على نحـو مـا حـددت في الخطـة 

التي قدمتها طاجيكستان في عام ٢٠٠٠. 
١١٦ -وبنـاء علـى اسـتعراضها للمعلومـات المقدمـة، خلصـت اللجنـة إلى أن عـدم تســديد 
طاجيكسـتان لكـامل المبلـغ الأدنى الـلازم لتجنـب تطبيـق المـادة ١٩ كـــان بســبب ظــروف 
خارجـة عـن نطـاق سـيطرا. ولذلـك أوصـت بـأن يسـمح لطاجيكســـتان بــالتصويت حــتى 

٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤. 
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